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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 

يتعلق بضبط معلوم تسليم "الأبوستي" المشار إليها بالاتفاقية  2018أوت  16المالية مؤرخ في قرار من وزير العدل ووزير 
 5المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 

 1961أكتوبر 

 

 إن وزير العدل ووزير المالية،
 

 ى الدستور،بعد الاطلاع عل
 

المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية  2017ماي  2المؤرخ في  2017لسنة  29وعلى القانون الأساسي عدد 
 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، 1961أكتوبر  5المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 

 
المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية  2017ماي  2المؤرخ في  2017لسنة  63على الأمر الرئاسي عدد و

 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، 1961أكتوبر  5المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 
 

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت  27المؤرخ في  2016لسنة  107سي عدد وعلى الأمر الرئا
 

 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر  12المؤرخ في  2017لسنة  124وعلى الأمر الرئاسي عدد 
 

 ين بالحكومة،المتعلق بتسمية عضو 2017نوفمبر  25المؤرخ في  2017لسنة  247وعلى الأمر الرئاسي عدد 
 

المتعلق بتعيين الجهة المكلفة بتسليم "الأبوستي" المشار إليها  2018جويلية  3المؤرخ في  2018لسنة  583وعلى الأمر الحكومي عدد 
 5بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 

 .1961أكتوبر 
 

 : قررا ما يلي
 

  : تحدد أجرة عدل الإشهاد عن تسليم "الأبوستي" كما يلي – الفصل الأول

 .عشرة دنانير عن "الأبوستي" للوثيقة المقامة أو المسلمة بمرجع نظر عدل الإشهاد −

 .عشرون دينارا عن "الأبوستي" للوثيقة المقامة أو المسلمة خارج مرجع نظر عدل الإشهاد −
 

 .يسري معلوم "الأبوستي" المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار على الوثيقة الواحدة مهما كان عدد صفحاتها وعدد ملاحقها – 2الفصل 
 

 .هورية التونسيةينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجم – 3الفصل 
 

 .2018أوت  16تونس في 
 
 


